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145489 ‐ شرح حديث لا يدخلن رجل بعد يوم هذا عل مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان

السؤال

قوله صل اله عليه وسلم : ( لا يدخلن رجل بعد يوم هذا عل مغـيبة إلا ومعه رجل أو رجلان ) رواه مسلم . استدل الثير

من الناس به عل جواز الاختلاط ما لم ين فيه تبرج وسفور ؛ ولما اطلعت عل شرح النووي لم أجد ما يجيب تساؤلات

المحلين للاختلاط ؛ جزاكم اله خيراً ، ونفعنا اله بعلمم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اللام عل هذا الحديث ف مسائل :

أولا : نص الحديث

نب نا منَّ نَفَره عنهما : ( اال ه بن عمرو بن العاص رضالجليل عبد ال السؤال هو ما يرويه الصحاب الحديث المقصود ف

هولِ السركَ لذَل ركَ ، فَذَكذَل رِهَف ، مآهذٍ ‐ فَرئموي تَهتَح هو ‐ دِّيقرٍ الصو ببا سٍ ، فَدَخَليمبِنْتِ ع اءمسا َلخَلُوا عد ماشه

صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال : لَم ار ا خَيرا .

 : رِ فَقَالنْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام كَ . ثُمذَل نا مهارقَدْ ب هنَّ الا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

يدْخُلَن رجل بعدَ يوم هذَا علَ مغيبة ا ومعه رجل او اثْنَانِ)

ثانيا : تخريج الحديث

رواه مسلم (رقم/2173) وبوب عليه الإمام النووي رحمه اله بقوله : باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها .

وبوب عليه البيهق ف " السنن البرى " (7/90): باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية .

وف رواية للنسائ ف " السنن البرى " (5/104)، والطبرن ف " المعجم الأوسط " (8/339)، والبيهق ف " شعب الإيمان "

(4/370): ( أنَّ أبا بر الصديق تزوج أسماء بنت عميس بعدَ جعفر بن أب طالب .. )

ثالثا : معان اللمات

المغيبة : من غاب عنها زوجها ، يقال : أغابت المرأة إذا غاب زوجها . "فتح الباري" (9/331)
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قال النووي رحمه اله :

" المراد : غاب زوجها عن منزلها ، سواء غاب عن البلد ‐ بأن سافر ‐، أو غاب عن المنزل وإن كان ف البلد ، هذا ذكره

القاض وغيره ، وهذا ظاهر متعين .

قال القاض : ودليله هذا الحديث ، وأن القصة الت قيل الحديث بسببها وأبو بر رض اله عنه غائب عن منزله ، لا عن البلد

.ه أعلم " انتهوال ،

" شرح مسلم " (14/155)

رابعا : مناسبة الحديث

يقول العلامة المحدّث عبد اله السعد حفظه اله :

" لعل السبب ف دخولهم عليها – يعن دخول نفر من بن هاشم عل أسماء بنت عميس ‐ والعلم عند اله عز وجل : أنها

كانت زوجاً لجعفر بن أب طالب حت استشهد ، فلعل هؤلاء النفر من بن هاشم أقارب لجعفر ، أرادوا صلة أولاد جعفر ، من

صل هاشم وثيقة ، فقد كانت أخت ميمونة بنت الحارث ‐ زوج النب أجل قرابتهم لجعفر ، وعلاقة أسماء بنت عميس ببن

خبر مرسل أنَّ النب ه عليه وسلم – لأمها ، وأخت لبابة أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب لأمها أيضاً ، وقد جاء فال

صل اله عليه وسلم زوج أبا بر رض اله عنه أسماء بنت عميس يوم حنين ، وقد تزوجها عل رض اله عنه بعد أب بر ،

وهذا كله يدل عل علاقة أسماء بنت عميس ببن هاشم ، ومع هذه العلاقة الوثيقة أنر أبو بر رض اله عنه دخولهم ، وأخبر

.ه عليه وسلم فخطب الناس " انتهال الرسول صل

نقلا عن كتاب " إشال ف حديث أم حرام " للدكتور عل الصياح (ص/36)

خامسا : رد الشبهة عن الحديث

ونحن نقول الآن : أين ف الحديث ما يدل عل جواز جلوس المرأة مع الرجال مطلقا ؟!

غاية ما فيه تقييد الحم الشرع بقيود :

دخول جماعة من الرجال ، وليس رجلا واحدا .

وهؤلاء الرجال من أهل الخير والصلاح والفضيلة الظاهرة ، وليسوا من أهل الريبة ، البعيدين عن أحام الدين ، ولا من عامة

الناس الذين يستهويهم الشيطان ف كل صغير وكبير .
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والمرأة المدخول عليها من أهل الخير والفضل ، فه أسماء بنت عميس رض اله عنها ، من السابقين الأولين إل الإسلام ،

.الحبشة الهجرة الأول ومن المهاجرين إل

وكان هذا الدخول لسبب وحاجة ، كما سبق ، وه الاطمئنان عل أبناء جعفر بن أب طالب رض اله عنه ، والسؤال عنهم ،

وتفقد أحوالهم ، فرعاية الأيتام واجب عل أهلهم وعشيرتهم .

ويلاحظ أيضا أنه جلوس قصير لا يتجاوز الدقائق المعدودة كافية لتحقيق الغرض الذي وقعت الزيارة لأجله .

كما يلاحظ أن اللام الذي يدور ف هذه الجلسة كلام شرع موزون معلوم الغاية والمقصد.

وليس ف الحديث ما يدل عل جلوس أسماء بنت عميس رض اله عنها مع هؤلاء الرجال ، فهم قدموا لغاية الجلوس مع أبناء

جعفر وليس للجلوس مع أسماء رض اله عنها ، ثم لو فرضنا جلوس أسماء معهم فلا شك أنها كانت بالحجاب الامل ،

وبالقيود المذكورة سابقا .

فمن يستدل بهذا الحديث عل جواز جلوس الرجال مع النساء مطلقا من غير قيد ولا شرط ، ويسول لثير من الناس استمراء

ما هم عليه من اقتحام حرمات اله بالاختلاط المحرم ، فهذا إنما يبوء بآثامهم ويتحمل أوزارهم وهو جالس ف بيت أهله .

يقول أبو العباس القرطب رحمه اله :

" كان هذا الدخول ف غيبة أب بر رض اله عنه ، لنه كان ف الحضر لا ف السفر ، وكان عل وجه ما يعرف من أهل

الخير والصلاح ، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مارم الأخلاق من نف التهمة والريب ، غير أنَّ أبا بر رض اله

عنه أنر ذلك بمقتض الغَيرة الجِبِلّية والدّينية.. ولما ذكر ذلك للنب صل اله عليه وسلم قال ‐ ما يعلمه من حال الداخلين

هاشم ، ثم بن الفريقين ، فإنه علم أعيان الجميع ؛ لأنهم كانوا من مسلم عل : يعن ( ًخيرا لم أر إلا ) : والمدخول لها – قال

خص أسماء بالشهادة لها فقال : ( انَّ اله قَدْ براها من ذَلكَ ) أي : مما وقع ف نفس أب بر ، فان ذلك فضيلةً عظيمةً من

، جمع الناس ه عليه وسلم حتال ه صلتف بذلك رسول الأعظم فضائلها ، ومنقبة من أشرف مناقبها ، ومع ذلك فلم ي

وصعد المنبر ، فنهاهم عن ذلك ، وعلمهم ما يجوز منه فقال : ( لا يدْخُلَن رجل علَ مغيبة الا ومعه رجل او اثْنَانِ )، سداً

لذريعة الخلوة ، ودفعاً لما يؤدي إل التهمة .

وإنما اقتصر عل ذكر الرجل والرجلين لصلاحية أولئك القوم ؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر ؛ فأما اليوم فلا يتف بذلك

.ثيرة ، لعموم المفاسد ، وخبث المقاصد " انتهالقدر ، بل بالجماعة ال

" المفهم لما أشل من تلخيص صحيح مسلم " (5/502)

وجاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة " (85-17/83) :
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" يجب عل المسلم إذا بحث عن حم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص التاب والسنة ، وما

يتبع ذلك من الأدلة الشرعية ، فهذا أقوم سبيلا ، وأهدى إل إصابة الحق ، ولا يقتصر ف بحثها عل جانب من أدلتها دون آخر

وإلا كان نظره ناقصا ، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى ، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة ، ورغبة ف ،

تأويلها عل مقتض الهوى .

فف مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إل نصوص التاب والسنة ف وجوب ستر المرأة عورتها ، وف تحريم النظرة الخائنة

، وف مقصد الشريعة من وجوب المحافظة عل الأعراض والأنساب ، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها ، وتحريم الوسائل

المفضية إل ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها ، وكشف عورتها ، وسفرها بلا محرم ، واختلاط مريب ، وإفضاء

الرجل إل الرجل ، والمرأة إل المرأة ف ثوب واحد ، وإل أمثال ذلك مما قد ينته إل ارتاب جريمة الفاحشة .

وإذا نظر إل مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء ف حديث سهل ‐ ف إعداد امرأة أب أسيد الطعام والشراب لضيوفه ،

وتقديمه لهم ‐ عل أنها كانت مستترة ، وأن الفتنة مأمونة ، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط ، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة

شراب ، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم ، إذ ليس ف الحديث ما يدل عل جلوسها معهم كما ذكر ف السؤال .

وما تقدم يقال أيضا ف حديث : ( لا يدخلن رجل بعد يوم هذا عل مغيبة إلا معه رجل أو اثنان ) : أنه محمول عل ما إذا

الفاحشة ، لا عل د التواطؤ منهم علالدخول عليها ، عند غيبة زوجها ومحارمها ، وأمنت الفتنة ، وبع إل وجدت الدواع

الإطلاق .

وليس هذا من التأويل بالرأي ، بل هو مبن عل المقصد الشرع المفهوم من مجموع النصوص الواردة ف حفظ الفروج

والأنساب ، وتحريم انتهاك الأعراض ، ومنع الوسائل المفضية إل ذلك ، ومنها الحديث المذكور ، حيث اشترط ف جواز

الدخول وجود ما يزيل الخلوة ؛ إبعادا للريبة ، وتحقيقا للأمن من الفتنة " انته باختصار.

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيف – عبد اله بن غديان .

وانظر جواب السؤال رقم : (144883)

واله أعلم .
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